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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  الإنسان بحقوق المعنيةاللجنة 

  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموزامبيق  
 في  (CCPR/C/MOZ/1)نظرت اللجنـة في التقريـر الأولي المقـدم مـن موزامبيـق                -١

 ٢٢  في يومي  تينالمعقود،  )CCPR/C/SR.302/1و CCPR/C/SR.3020 ٣٠٢١ و ٣٠٢٠ جلستيها
 (CCPR/C/SR.3031) ٣٠٣١واعتمدت اللجنة في جلستها     . ٢٠١٣بر  أكتو/ تشرين الأول  ٢٣و

 . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في ةالمعقود

  مقدمة  -ألف  
ا الأولي وبالمعلومات التي تضمنها، ولكنـها       ترحب اللجنة بتقديم موزامبيق تقريره      -٢

 للتحاور بشكل   التي أتيحت وتعرب عن ارتياحها للفرصة     . تأسف لتقديمه متأخراً عن موعده    
وتثني اللجنة على   . بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد      بناء مع وفد الدولة الطرف      

علـى قائمـة المـسائل       (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2)الدولة الطرف لردودهـا الخطيـة       
(CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.1)     تقـديم ردود شـفوية، وللمعلومـات       بوالتي استكملها الوفد

 .الإضافية المقدمة خطياً

 الجوانب الإيجابية  -باء  

 :ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف  -٣

 ؛٢٠٠٤اعتماد الدستور في عام   )أ(  

) ٢٣/٢٠٠٤رقم  (وقانون العمل   ) ١٠/٢٠٠٤ رقم(تماد قانون الأسرة    اع  )ب(  
 ؛٢٠٠٤في عام 
__________ 

  ).٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر / تشرين الأول١٤ (١٠٩اعتمدتها اللجنة في دورتها   *  
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اعتماد قانون منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال ومكافحته            )ج(  
  ؛٢٠٠٨في عام ) ٦/٢٠٠٨ رقم(

في ) ٢٩/٢٠٠٩ رقم(رأة  العنف المترلي الممارس ضد الم    بشأن  اعتماد قانون     )د(  
  .٢٠٠٩عام 
  :الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها ترحب اللجنة بتصديق  -٤

 ١٨ في   ،الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري           )أ( 
  ؛١٩٨٣أبريل /نيسان

  الاختياري الثاني للعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعـدام          البروتوكول )ب( 
  ؛١٩٩٣ يوليه/تموز ٢١ في

والبروتوكـولين   ١٩٩٤أبريـل   / نيـسان  ٢٦اتفاقية حقوق الطفـل في        )ج(  
غلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيـة،        واست  الملحقين بها بشأن بيع الأطفال     الاختياريين

 تـشرين   ١٩ في   في المنازعات المـسلحة    وبشأن اشتراك الأطفال     ٢٠٠٣ مارس/ آذار ٦ في
  ؛٢٠٠٤أكتوبر /الأول

 / نيـسان  ٢١ في   ،اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة         اتف  )د(  
  ؛٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٤ في ، والبروتوكول الاختياري الملحق بها١٩٩٧ أبريل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية              )ه(  
  ؛١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٤ في ،نةاللاإنسانية أو المهي أو

 ٣٠ في   ،اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري        )ز( 
  ؛٢٠١٢يناير /كانون الثاني

 ، الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم          الاتفاقية  )ح( 
  .٢٠١٣آب / أغسطس١٩ في

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
فإنهـا  جاج مباشرة بأحكام العهد أمام المحكمـة،  فيما ترحب اللجنة بإمكانية الاحت      -٥

في المحاكم القانونية للدولـة  ، إلى يومنا هذا، أن أحكام العهد لا يُحتج بها مع الأسف   تلاحظ
 ). من العهد٢المادة (الطرف 

وممثلو الادعـاء   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان أن يحصل القضاة             
 من تطبيق القانون المحلـي  يمكنهملقانون على تدريب مناسب     والموظفون المكلفون بإنفاذ ا   

وتفسيره في ضوء العهد ونشر المعرفة بأحكام العهد بين المحامين وعامة الجمهور لتمكينهم             
 أمثلة  ، في تقريرها الدوري المقبل    ،وينبغي لها أن تورد   .  بأحكامه أمام المحاكم   الاحتجاجمن  



CCPR/C/MOZ/CO/1 

3 GE.13-48878 

اكم الوطنية ووصول الأفراد الذين يدعون حدوث        المح قبل تطبيق العهد من     لىمفصلة ع 
 وينبغي لها .انتهاك للحقوق الواردة في العهد، إلى سبل انتصاف منصوص عليها في القانون

  . في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهدأن تنظر اًأيض
 في  ،ائية مفـصلة  وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات وبيانات إحص          -٦

لتمكين اللجنة من تقييم ما أحدثتـه        تقريرها الأولي وفي ردودها الخطية على قائمة المسائل،       
الحقوق الواردة في العهد من أثر في الممارسة الفعلية في الدولة الطـرف، وتـرى أن هـذه                  

 .المعلومات والبيانات جوهرية بالنسبة إلى مهمتها المتعلقة برصد تنفيذ العهد

 المزيد مـن المعلومـات      ،في تقريرها الدوري القادم    ، أن تقدم  بغي للدولة الطرف  ين  
وينبغي أيضاً أن تقدم    .  تشريعاتها في المجالات المختلفة التي يشملها العهد       المتعلقة بتطبيق الشاملة  

  .ما يتصل بذلك من بيانات إحصائية كاملة ومفصلة بحسب جملة أمور من بينها نوع الجنس
 وبدء عملها في ٢٠٠٩ عام للجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في   وترحب ا   -٧

لية اللجنـة   المعلومات التي تفيد بعدم استقلا      إزاء القلقب إلا أنها تشعر  . ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
 ).٢المادة (وضعف أدائها 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنـة الوطنيـة                
لتمكينها  من الموارد البشرية     يلزم تزويدها بما    وأن يتم ،  ية التامة  الإنسان بالاستقلال  لحقوق

المبادئ المتعلقة بمركـز المؤسـسات       مع   اًمن الاضطلاع بولايتها بفعالية بما يتماشى تمام      
  ).مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

تكفل مساواة جميع المـواطنين أمـام     دستور   من ال  ٣٥إن اللجنة، إذ تنوه بأن المادة         -٨
التقارير التي تشير إلى ممارسة التمييز العنصري ضد الـسكان          تشعر بالقلق إزاء    فإنها   القانون،

إنهامباني، وغازا، وكابو   المحليين والتجار المحليين في مناطق سياحية، لا سيما في شواطئ أقاليم            
 .)٢٦ و١٢و ٢اد المو (ديلغادو وفرض قيود على حرية تنقلهم

ينبغي للدولة الطرف المشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها السلطات   
المحلية وصناعة السياحة، في حوار يهدف إلى منع ومكافحـة أي شـكل مـن أشـكال          

 أن تضمن التنفيذ الفعال للأحكام القانونية الـتي         اوينبغي له . طق السياحية في المنا  التمييز
امات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتعلق بمبدأ عدم             تعكس الالتز 

 تحقيق في أعمال  إجراءوينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان .التمييز
  .التمييز هذه

المساواة بين الجنـسين     لتعزيز الدولة الطرف    التي تتخذها بينما تلاحظ اللجنة التدابير       -٩
تعرب عن قلقهـا إزاء التمثيـل       فإنها  ،  على المستويات العليا للحكومة   م المحرز، لا سيما     والتقد

مارسـات  الملأن  وتأسف اللجنة   .  على المستوى المحلي   صنع القرار المنخفض للمرأة في مناصب     
إزاء دور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسـرة والمجتمـع          التمييزية والقوالب النمطية التقليدية     
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لا تزال قائمة وتعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الممارسات التقليدية الضارة كـالزواج              ككل  
. ١٠/٢٠٠٤  وتعدد الزوجات، بالرغم من حظرها بموجب قانون الأسرة رقم         القسري والمبكر 

، بمـا في ذلـك      للتمييز في إطار القانون العرفي     إزاء تعرض المرأة     اًوتعرب اللجنة عن قلقها أيض    
 ).٢٦ و٢٥ و٢٤ و٢٣و ٣ و٢المواد (الإرث وإمكانية حيازة الأرض يتعلق ب ما

  والتعزيزتنفيذال  فعاليةضمانل جميع التدابير اللازمة أن تتخذينبغي للدولة الطرف   
بشأن المـساواة بـين     ذات الصلةوأطر السياسة العامةلما هو موجود من الأطر القانونية 

ا الرامية إلى رفع مستوى تمثيـل المـرأة في          الجنسين وعدم التمييز ومواصلة بذل جهوده     
 القرار على المستوى المحلي ووضع استراتيجيات لمكافحة القوالب النمطية          صنعمناصب  

. بالحاجة إلى ضمان تمتع المـرأة بحقوقهـا       المتعلقة بدور المرأة بطرق منها توعية السكان        
 حد للزواج القسري والمبكر وضع) أ: (وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة بهدف

تنظيم حملات توعية بالآثار السلبية لهذه الممارسات، لا سـيما في          ) ب(وتعدد الزوجات؛   
بلاغ عن هذه الجرائم والنظر في شكاوى الضحايا        التشجيع على الإ  ) ج(المناطق الريفية؛   

 ـ       . ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم     دابير وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعـزز الت
عاملة تمييزية عند تطبيق القوانين العرفية، بطرق منها        ية إلى ضمان عدم تعرض المرأة لم      الرام

القـوانين  القـانون الوضـعي علـى       بذل جهود متزايدة لرفع مستوى الوعي بأسبقية        
  .لمرأة بحقوقها بموجب القانون التشريعي والعهدة وإذكاء وعي ا العرفيوالممارسات

، الجنـساني لجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف         بينما ترحب ال    -١٠
في ذلك العنف المترلي، ومنها اعتماد القانون الخاص بالعنف المترلي الممارس ضـد المـرأة                بما
، تعرب عن قلقها إزاء استمرار هذه الظاهرة ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٩في ) ٢٩/٢٠٠٩ رقم(

وتأسف اللجنـة   . بسبب المواقف المجتمعية التقليدية   الجرائم  وتدني مستوى الإبلاغ عن هذه      
رة للـضحايا   طة على الجناة وسبل الانتصاف المـوفَ      لعدم وجود بيانات عن العقوبات المسلَ     

 إزاء  كـذلك وتشعر اللجنة بـالقلق     . لضحايال ا تأهي وخدمات إعادة    مراكز الإيواء وإتاحة  
 ٣و ٢المـواد   (بممارسة الشعوذة للوصم والعنف     بتعرض المسنات المتهمات    التقارير التي تفيد    

 ).٢٦ و٧ و٦و

 جهودها الرامية إلى منـع ومكافحـة العنـف          أن تكثف ينبغي للدولة الطرف      
لما هو موجـود مـن        بجميع أشكاله ومظاهره، بطرق منها ضمان التنفيذ الفعلي        الجنساني

 تنظم حملات توعية بالآثار     وينبغي لها أن  .  ذات الصلة  وأطر السياسة العامة  الأطر القانونية   
اعدة ليات الحماية المتاحة ومسآالسلبية للعنف المترلي وإطلاع النساء على حقوقهن وعلى         

 وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن إجراء تحقيـق شـامل في             .الضحايا على التظلّم  
 الضحايا  قضايا العنف المترلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم وضمان استفادة          

من سبل انتصاف وحماية فعالة، بما في ذلك إتاحة عدد من مراكز الإيواء في جميع أنحـاء                 
 لحماية المـسنات المتـهمات بممارسـة         التدابير الفعالة   أن تتخذ  اًوينبغي لها أيض  . البلاد
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تنظيم برامج لإذكاء وعي السكان، لا سيما في        والشعوذة من سوء المعاملة والتجاوزات      
  . لهذه الممارسات من آثار سلبيةبما الريفية، المناطق
 أعمال قتل غـير قـانوني       بارتكابتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد           -١١

هم وبإفراط قوات حفظ الأمن في استخدام       عدام تعسفية في حق مجرمين مشتبه في       إ وعمليات
از، بما فيهـا مراكـز الـشرطة        القوة واللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتج        

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود معلومـات ملموسـة وشـاملة عـن              . والسجون
التحقيقات التي أجريت والمحاكمات التي أقيمت والإدانات التي صدرت والعقوبـات الـتي             

 في  ينالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المتورط    ضت على الجناة، وإزاء البلاغات عن إفلات        رِفُ
 ).١٤ و١٠ و٩و ٧و ٦ و٢المواد (ب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من العقا

فراط قوات حفـظ     خطوات عملية للحيلولة دون إ     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ      
 بـشأن   ١٩٩٠مبادئ الأساسية لعـام     ضمان امتثالهم لل  ب وذلكالأمن في استخدام القوة     

وينبغـي لهـا أن   . لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون   استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل ا      
كفالة تلقي مـوظفي  تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بطرق منها  

إنفاذ القوانين التدريب فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة بإدمـاج دليـل التقـصي               
 المعاملـة أو العقوبـة القاسـية        والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مــن ضـروب        

 في جميع برامج تدريب موظفي      ١٩٩٩لعام  ) بروتوكول اسطنبول (اللاإنسانية أو المهينة     أو
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فعال في الادعاءات بخـصوص            . إنفاذ القوانين 

عاملـة وأن يخـضع     أعمال القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وسوء الم         
الأشخاص المدعى ارتكابهم لهذه الأعمال للمقاضاة وللعقوبة المناسبة في حالة إدانتـهم وأن             

  .ناسبالمتعويض اليحصل الضحايا أو أسرهم على سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك 
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عمليات الإعدام التي تتم خارج إطـار القـانون                -١٢
 ).١٤و٧  و٦المواد (ز التدابير المتخذة عن منع هذه الجرائم والمعاقبة عليها وعج

منع عمليات الإعدام التي تتم    جهودها الرامية إلى     أن تكثف ينبغي للدولة الطرف      
 وأن تـنظم   خارج نطاق القانون والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات بشأنها والمعاقبة عليها         

، هذه العمليـات   عدم قانونية لمدارس ووسائط الإعلام بشأن     حملات إعلامية وتثقيفية في ا    
  .والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها أياً كانت الظروف والأسباب المؤدية إليها

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات اعتقـال واحتجـاز                -١٣
ة الاحتجاز السابقة للمحاكمة لتتجاوز     أطفال وتمديد فتر  اعتقال واحتجاز   تعسفية، بما في ذلك     

الحدود المنصوص عليها في القانون وعدم إطلاع الأشخاص المحتجزين على حقوقهم ودواعـي             
الصعوبات التي تعترض الأشخاص المحتجزين في الحصول على        احتجازهم والتهم الموجهة إليهم و    

 إزاء عدم معرفـة المحتجـزين       يضاًويساور اللجنة القلق أ   . محامٍ في اللحظات الأولى من اعتقالهم     
 ).٢٤ و١٤ و٩المواد (بحقوقهم، مما يحرمهم من المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات 
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عدم تعرض أي شـخص      التدابير المناسبة لضمان     أن تتخذ ينبغي للدولة الطرف      
تمتع الأشـخاص المحتجـزين بجميـع       و ينخاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفي     

 وينبغي لهـا أن تكفـل إطـلاع         . من العهد  ١٤ و ٩الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين     
المحرومين من حريتهم بشكل مناسب على حقوقهم بغية تمكينهم من ممارسـة حقهـم في               

اسبة تلقي التعويضات وتوقيع العقوبات المن    و القضائية من سبل الانتصاف      عملياً الاستفادة
  .على الجناة

 الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز،      التي تبذلها  الجهود   في حين تلاحظ اللجنة     -١٤
تعرب عن قلقهـا إزاء     فإنها  بما في ذلك المشروع الجاري تنفيذه والمتعلق ببناء سجن جديد،           

ة الاكتظاظ الشديد في السجون وظروف الاحتجاز المزرية، بما في ذلك الأوضاع غير الصحي            
. ، فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز      وعدم كفاية ما يُقدم من الطعام والرعاية الصحية       

على  اً لأن الفصل بين البالغين والقصر في السجون ليس مضمون         كذلكويساور اللجنة القلق    
 ـ      اً سلطات السجن لا تطلق أحيان      كما أن  ،الدوام هم  سراح السجناء الذين أنهوا فترة عقوبت

 ).٢٤ و١٤ و١٠ و٩ و٧ و٦ المواد(

ظم ومـستقل   ت من  رصد  تدابير عاجلة لإنشاء نظام    أن تتخذ ينبغي للدولة الطرف      
احتجـاز   الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك         ماكن الاحتجاز وللحدّ من   لأ

بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا            ،المجرمين من الأحداث  
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديـدة             . لة السجناء لمعام
كالكفالة والإقامـة الجبريـة     تفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن          أن  و

والأحكام التي لا تفضي إلى الاحتجاز كالأحكام مع وقف التنفيذ والإفـراج المـشروط              
 في حالات الوفاة أثناء الاحتجـاز       اً سريع اً تحقيق أن تجري ا  وينبغي له . والخدمات المجتمعية 

أن  أيضاًوينبغي لها   . ومقاضاة المسؤولين عنها وتوفير التعويض المناسب لعائلات الضحايا       
 احترام مبدأ فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في مرافق الاحتجاز وإطـلاق             تضمن

  . فترة عقوبتهماستكمالهم فورسراح السجناء 
 تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدريب وتشغيل           في حين   -١٥

. عدم كفايـة تدريبـهم    لا تزال قلقة إزاء نقص عدد القضاة و       فإنها  عدد أكبر من القضاة،     
 إزاء التأخير المطول في إقامة العدل وعدم الوضوح الذي يشوب           كذلكويساور اللجنة القلق    

سوم القضائية والصعوبات التي تحول دون وصول الأشخاص المحرومين إلى          عملية حساب الر  
 إزاء التقارير التي تفيد بأن نظـام المحـاكم    اًوتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . المساعدة القانونية 

 ـ             للأحكـام الأساسـية    اًالمحلية الموروثة من العهد الاستعماري لا يعمل على ما يبـدو وفق
 ).١٤ و٢ن المادتا(مبادئ حقوق الإنسان أن تتعارض قراراتها مع للمحاكمة العادلة ويمكن 

عـدد المـوظفين     زيـادة    الطرف أن تواصل، على وجه السرعة،     ينبغي للدولة     
، وأن تستمر في بذل الجهود الرامية إلى تقليص التأخير          القضائيين المؤهلين والمدربين مهنياً   
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لها الرسوم القضائية وإضفاء قدر من      حسب من خلا  في الإجراءات وتبسيط العملية التي تُ     
توفير المساعدة القانونية في جميع القضايا التي تقتضي فيها مصلحة          الشفافية عليها وضمان    

أن يعمل نظام المحاكم المحلية بطريقـة        ضمان   اًوينبغي لها أيض  . العدالة توفير هذه المساعدة   
بشأن الحـق في    ) ٢٠٠٧(٣٢ من التعليق العام رقم      ٢٤فقرة   وال ١٤تتماشى مع المادة    

ة وأن لا تتعارض القرارات المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة والحق في محاكمة عادل     
  .الصادرة عن هذه الهيئات مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد

 علـى   ، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاملها مع اللاجئين وطالبي اللجوء          في حين   -١٦
تلاحظ بقلق فإنها  التحفظات الهامة التي أبدتها على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، الرغم من

الآجال الطويلة التي تستغرقها عملية تحديد مركز اللاجئ مما يفضي إلى تأخير أكبر في معالجة               
 تحديدبلوغ المرحلة الثانية من عملية      الصعوبات التي تحول دون     ، كما تلاحظ    طلبات اللجوء 

 ).٧ و٢المادتان (ضان اللاجئين لخطر الترحيل  وهما مسألتان تعرِّركز اللاجئم

 اًقانون الخاصة بتحديد مركز اللاجئ       إجراءاتها أن تستعرض ينبغي للدولة الطرف      
 ـ             ممارسةًو  اً بغية معالجة مشكلة التأخير في دراسة طلبات اللجوء التي لا يزال بعضها معلق

وأن  زمنية دقيقة لهـذه الإجـراءات   اً أطرأن تحددنبغي لها وي.  سنواتمنذ أكثر من ثماني   
. المرحلة الثانية من هذه الإجـراءات     أثناء   بالكامل لطالبي اللجوء لا سيما       إتاحتها تكفل

  .تفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين في سحب تحفظاتها على الاأن تنظروينبغي للدولة الطرف 
لطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في        تقدر اللجنة جهود الدولة ا     في حين   -١٧

ذلك اعتماد القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص لا سيما النـساء والأطفـال              
القلق إزاء كون الدولة الطـرف      فإنها تشعر ب  ،  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٩بتاريخ  ) ٦/٢٠٠٨ رقم(

 ـ      من الدول التي تعتبر      ضعون للعمـل القـسري     بلد منشأ وعبور لرجال ونساء وأطفال يخ
 عن حالات الاتجار خشية انتقام الأفـراد الـضالعين في           الإبلاغوالاستغلال الجنسي وعدم    

 بالإضـافة إلى    شبكات الاتجار التي تستحوذ على السلطة الاقتصادية ولديها مكانة في المجتمع          
ا مثـل   انعدام المعلومات عن مدى توفر آليات وخدمات الحماية الفعالة المخصصة للـضحاي           

 إزاء التقارير التي تفيد كذلكوتعرب اللجنة عن قلقها . مراكز الإيواء وخدمات إعادة التأهيل
 ٧ و ٦ و ٢المواد  (تجار السحرة بالأعضاء البشرية لاستخدامها في ممارستهم للطب التقليدي          با
 ).٢٤ و٨و

اص  جهودها الرامية إلى منع وقمع الاتجار بالأشخ       أن تكثف ينبغي للدولة الطرف      
وبالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه، بما في ذلك على المستوى المحلي وبالتعاون مع البلـدان    

والعاملين على الحـدود    ة لفائدة ضباط الشرطة     يالمجاورة بطرق منها تنظيم دورات تدريب     
 ـ      ذوي الصلة  والقضاة والمحامين وغيرهم من العاملين     ث بخصوص تحديد هوية الضحايا وب

 التـدابير   أن تتخذ وينبغي لها   . ط السكان عامة وتزويدهم بالموارد الملائمة     في أوسا الوعي  
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المناسبة لحماية ضحايا الاتجار من عمليات الانتقام وتزويدهم بما يلزم من رعاية صـحية              
  . بما فيها إعادة التأهيل الأضرارجبرسبل اجتماعية وقانونية مجانية وومساعدة 

رتفاع معدل تشغيل الأطفال في البلـد، لا سـيما في           تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا       -١٨
القطاعات الزراعية والخدمات المترلية، وإزاء التقارير التي تفيد بوقـوع الأطفـال ضـحية              

 ).٢٤ و٨المادتان (الاستغلال الجنسي 

بذل الجهود لتطبيق السياسات والقوانين القائمة      أن تواصل   ينبغي للدولة الطرف      
على تشغيل الأطفال واستغلالهم الجنسي، بطرق منها تنظيم حمـلات          والرامية إلى القضاء    

 الأطفـال   تمتّعوينبغي لها ضمان    . الطفلإعلامية وتثقيفية لعامة الناس بشأن حماية حقوق        
وينبغي لها،  . ا من الناحية العملية    من العهد وأن يتم إنفاذه     ٢٤ للمادة   اًبحماية خاصة، وفق  

  .تجميع إحصاءات موثوقةنتهاكات و مقاضاة هذه الاأن تكفل، أخيراً
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال للإسـاءة والاسـتغلال                -١٩

 يـتم إبـلاغ     لاّجرت على أ  عادة   مدارس الدولة الطرف، وتلاحظ أن ال      الجنسي، بما في ذلك في    
ضات من الجناة خارج إطار     السلطات عن هذه الحالات بما أن العائلات تحاول الحصول على تعوي          

وتأسف اللجنة لانعدام البيانات عن عدد القضايا التي تم إجراء تحقيق بـشأنها             . المنظومة القضائية 
 ).٢٤ و٧ و٢المواد (ومقاضاة الجناة فيها وعن التعويضات الممنوحة لضحايا هذه الإساءة 

إلى مكافحـة    جهودها الرامية    ،على وجه السرعة  أن تعزز،    للدولة الطرف ينبغي    
 الجنسي من خلال تحسين آليات الكشف المبكر وتـشجيع          واستغلالهمالإساءة للأطفال   

 وكفالة التحقيـق الـشامل في       حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها،      عن   الإبلاغ
قضايا الإساءة ومقاضاة الجناة وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حالة إدانتهم وإعـادة             

  .يا بصورة مناسبةتأهيل الضحا
تلاحظ فإنّها   ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين نظام تسجيل المواليد،          في حين   -٢٠

 وأن هناك أوجه قصور في تسجيل الأطفال المولـودين          اًأن معدل التسجيل لا يزال منخفض     
 أنـه   اًأيض وتلاحظ اللجنة    .و الذين تعذر على آبائهم الحضور     خارج مستشفيات الأمومة أ   

المخصصة للتـسجيل المجـاني     يوما١٢٠ًل اتجري مناقشة المقترحات التي تقضي بتمديد فترة 
 ).٢٤ و١٦المادتان (وتخفيض رسوم التسجيل  للمواليد

 جهودها الرامية إلى كفالة تـسجيل الأطفـال،         أن تكثف  الطرف   للدولةينبغي    
لوصـول إلى   بطرق منها وضع وحدات خاصة تعمل خارج نطاق مستشفيات الأمومة وا          

ية، وتنظيم حملات إذكاء الوعي بإجراءات      أبعد المناطق النائ  جميع المناطق في البلد، بما فيها       
  .تسجيل المواليد في أوساط الجماعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية
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ة ناقدمواقف  شهير الذي يحول دون التعبير عن       تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم الت        -٢١
 علىمما يؤثر سلباً    ط الإعلام عن التحليل النقدي للمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة          ويثني وسائ 

 ).١٩المادة (ومة بمختلف أنواعها والوصول إلى المعلحرية التعبير ممارسة 

أن تكفل حرية التعبير وحريـة الـصحافة المكرّسـتين في           ينبغي للدولة الطرف      
ا بصورة مفـصلة في تعليـق اللجنـة العـام            من العهد واللتين جرى تناولهم     ١٩ المادة
ومن هذا المنطلق، يتعيّن علـى الدولـة        . بشأن حرية الرأي والتعبير   ) ٢٠١١(٣٤ رقم

كما يتعيّن عليها النظر في نزع صـفة         . وسائط الإعلام  ية في مجال  تعددالالطرف أن تحمي    
القضايا الأخطر  الجرم عن التشهير وأن تقصُر، على أي حال، تطبيق القانون الجنائي على             

واضعةً في اعتبارها أن الحرمان من الحرية لم يكن قط عقوبة مناسبة في هذا النـوع مـن                  
  .القضايا ولن يكون كذلك أبداً

يع  في جمبفعاليةإزاء عدم كفالة حرية التجمع وتكوين الجمعيات يساور اللجنة القلق    -٢٢
يات اعتقال واحتجـاز تعـسفية       إزاء ادعاءات وقوع عمل    وتعرب عن قلقها أيضاً   . الأوقات

جمعيـة المحـاربين   لمشاركين في مظاهرات سلمية، بما في ذلك المظـاهرات الـتي نظمتـها              
يم المياه  عن استخدام عناصر الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراط       القدامى، فضلاً الموزامبيقيين  

 ير إزاء تـأخ   ذلككوتعرب اللجنة عن قلقها     .  أثناء المظاهرات  والرصاص المطاطي والهراوات  
وهـي منظمـة غـير      ) لامبدا(تسجيل الجمعية الموزامبيقية لحماية حقوق الأقليات الجنسية        

 ).٢٢ و٢١ و١٩ و٩ و٧المواد  (اًسيحكومية تسعى إلى الدفاع عن حقوق المثليين جن

  كـاملاً  اًينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التي تكفل تمتع الأفراد تمتع             
.  من العهد وأن تحمي الحق في حرية التجمع في الواقع العملي           ٢١وجب المادة   بحقوقهم بم 

 عن عمليات   شخاص الذين يُدَعى أنهم مسؤولون     الأ  أن تقوم بالتحقيق مع    اًي لها أيض  وينبغ
 الجسدية التي لحقت بالأشـخاص عقـب        ال والاحتجاز التعسفية وعن الإصابات    الاعتق

وينبغي لها أن تضمن    . م ومعاقبة من ثبتت إدانتهم    مشاركتهم في مظاهرة سلمية ومقاضاته    
فيهـا لامبـدا، دون تـأخير       اتخاذ القرارات بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية، بما         

  .موجب له لا
ونص البروتوكول الاختياري ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهد،        -٢٣

ونص التقرير الأولي، والردود الخطية المقدمة ام عدالذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإالثاني للعهد 
على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي الـسلطات              
القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة العاملـة في البلـد،              

 يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى        وتقترح اللجنة أيضاً أن   . سوكذلك عامة النا  
وترجو اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري         . فاللغات الرسمية للدولة الطر   

، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقـوق الإنـسان               الثاني
 .والمنظمات غير الحكومية
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 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ن المادة    م ٥وعملاً بالفقرة     -٢٤
 ١٣تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة في الفقرات              

 . أعلاه١٥ و١٤و

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه               -٢٥
، معلومات محددة محدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن         ٢٠١٧ نوفمبر/تشرين الثاني  ١في  

 .تطبيق العهد بمجمله

        


